· المدخل للإدارة الالكترونية
مقدمة :
يعتبر إدخال تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي والاتصالات ثورة حقيقية في عالم الإدارة، مفادها تحويل الأعمال والخدمات الإدارية التقليدية إلى أعمال وخدمات إلكترونية، وظهور إدارة إلكترونية تعمل على الارتقاء بأداء الكيان الإداري ، وتحقيق الاستخدام الأمثل للخدمات بسرعة عالية ودقة متناهية، وفي المجال التطبيقي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإدارة كأهمية استراتيجية، بما تُسهم من دعم ومسانده لتبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل وتسريع عملية صنع القرار، وتمكين الإدارة من التخطيط بكفاءة وفاعلية للاستفادة من متطلبات العمل، وتقديم جودة الخدمات الإلكترونية وفق معايير فنية وتقنية عالية تواكب العصر.
· مفهوم الإدارة الالكترونية:
إن الإدارة ألتي تعتمد على التقنية المتطورة التي تساعدها علي انجاز أعمالها وتحقيق أهدافها بشكل سريع ودقيق وبأقل التكاليف , يطلق عليها الإدارة الالكترونية, كما أن المفهوم الشائع للإدارة الالكترونية هي الاستغناء عن المعاملات الورقية وإحلال المكتب الالكتروني باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتحويل الخدمات العامة إلي إجراءات مكتبية تم معالجتها حسب خطوات متسلسلة منفذة سابقا.
· عناصر الإدارة الالكترونية:
 إدارة بلا ورق : حيث تتكون من الأرشيف الإليكتروني والبريد الإليكتروني ‏والأدلة ‎والمفكرات الإليكترونية ونظم تطبيقات المتابعة الآلية‎.
 إدارة بلا مكان : وتتمثل في إمكانية إدارة العمل والمهام والواجبات عن بعد عن طريق استخدام الأجهزة الحديثة في هذا المجال كما يمكن عقد المؤتمرات الإليكترونية والتي تجمع أفراد الفريق في تواصل افتراضي مباشر بغض النظر عن مكان تواجد أي فرد منهم على مستوى العالم‎.
 إدارة بلا زمان : تستمر 24 ساعة متواصلة ففكرة الليل والنهار لم يعد‎ ‎لها مكان في العالم الجديد فنحن ننام وشعوب أخري تصحو ‏لذلك لابد من العمل المتواصل‎ ‎لمدة 24 ساعة حتى نتمكن من الاتصال بهم ‏وقضاء مصالحنا‎ 





· نظرة تاريخية للإدارة الالكترونية:

يعتبر التغيير سنة كونية ربانية لابد من حدوثها فليس بعد الليل إلا النهار ،كما دلنا على ذلك ما حدث في البشرية من تغيرات وتطورات على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من لدن آدم عليه السلام وحتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث أرسل الله رسله بشرائع مختلفة في أساليبها وعباداتها متفقة في أساسها قال تعالى( ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة) وقال أيضاً ( كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ) وهذا يعني أنه حينما ظهر الاختلاف أو التغيير في حياة الناس في كيفية تسيير أمورهم في جميع جوانبها، أرسل الله الرسل إليهم ليبينوا لهم كيف يديرون شئون حياتهم وكيف يسايرون ما تغير منها، وهذا يعني أن التغيير هو قانون الحياة وأن الثبات هو الظاهرة الاستثنائية.
والعمل الإداري كونه أحد المناشط التي يمارسها الإنسان كان لابد وأن تطاله عوامل التغيير طالما أنه سنة الحياة وسمتها ، فخلال مائة عام ونيف مرت منذ ظهور نظرية الإدارة الشمولية والتي كانت ولازلت تهدف لتحقيق الفعالية والانتاجية وتقليل المخاطر والتركيز على التخصص والاهتمام بالوقت وقياس العمل وتحديد معدلات الاداء. كانت الانطلاقة منسجمة مع التقنيات آنذاك في اختراع الالة البخارية وماتبعه من اختراع الالة الاحتراقية ومن ثم اختراع الحاسوب.
وكان من الطبيعي انتقال المفاهيم والاسس الادارية الى حيز التطبيق في القطاعين الحكومي وقطاع الاعمال لتحقيق الانتاجية لتحقيق الانتاجية واحكام الصلة ما بين التكلفة والعائد.
كما أدت التقنيات الحديثة للمعلومات والاتصالات إلى احداث تطويرات هائلة في الحياة العامة سواء على مستوى تطلعات الافراد ورغباتهم في الحصول على خدمات أكثر تطورا كما ان تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جعل المؤسسات تستخدم التكنولوجيا في معاملاتها الداخلية والخارجية لتمكن المواطن من الحصول على المعلومات بأسرع وقت ممكن وبكفاءة وشفافية كما أنها تسعى للتقدم والرقي لشعوبها.
هذا طبعا كمقدمة تاريخية عامة ولكن كنظرة تأريخيه تفصيلية وعودة إلى بدايات تطبيق الإدارة الالكترونية نستطيع أن نقول أن بدايات الإدارة الإلكترونية بدأت منذ 1960 م عندما ابتكرت شركة  IBM  مصطلح معالج الكلمات على طابعتها الكهربائية , وكان سبب إطلاق هذا المصطلح هو لفت نظر الإدارة في المكاتب الى انتاج هذه الطابعات عند ربطها مع الحاسوب واستخدام معالج الكلمات .
كما ظهر في عام 1964 م جهاز يربط بالطباعة اطلق عليه اسم شريط ممغنط يستفاد منه عند كتابة أي رسالة باستخدام هذه الطابعة يتم خزن الكلمات على الشريط الممغنط, حيث بالإمكان طباعة هذه الرسالة بعد استرجاعها من الشريط على الطابعة بعد أن نطبع اسم وعنوان الشخص المرسل اليه, وهذه العملية وفرت جهدا كبيرا وخاصة عندما يتطلب إرسال نفس الرسالة الى عدد كبير من المرسل إليهم وتوالى ظهور العديد من التقنيات في المجال الإداري.
كما استخدم مصطلح المكتب اللاورقي (paperless office ) لأول مرة عام 1973 في الولايات المتحدة إشارة إلى فكرة مفادها التحول إلى العمل الرقمي (digital).
و في عام 1974 أخذت مؤسسة (زيروكس) تروّج لهذا المفهوم الطموح باعتباره يمثل مكتب المستقبل.
أما أول استخدام لمصطلح الحكومة الالكترونية  قد ورد في خطاب الرئيس الامريكي بيل كلينتون عام 1992 ويهدف إلى تحسين الاتصال مع المواطن وتحقيق ديموقراطية اكبر
وفي سنة 1996 كانت بداية الانطلاق لشركة مايكروسوفت في هذا الميدان من خلال استخدام الربط الشبكي بين الحواسيب المستخدمة  في مؤسستها مما أدى إلى تقليص الحاجة لاستخدام الورق بقدر كبير جدا.

ولكن يعتقد كثيرون ان مفاهيم الحكومة الالكترونية والإدارة الإلكترونية وبدايتها نشأت مع انتشار الانترنت في منتصف التسعينات،  وأعتمد كوسيلة من وسائلها في توفير الخدمات عن بعد كما بدأت الكثير من دول العالم في تبني مفهوم الحكومة الالكترونية سواء في البلدان المتقدمة او النامية ، وذلك من خلال عرض معلومات في غاية الاهمية على شبكات الانترنيت كما اصبحت كثيرا من المعاملات الحكومية والتجارية تتم عبر شبكة الانترنيت ومن ثم فقد اتاحت هذه الشبكة للحكومة ومواطنيها فرصاً للتواصل بعيداً عن الاجراءات الاعتيادية الروتينية . 










· دوافع التوجه نحو الإدارة الإلكترونية:

1.  الدوافع الخارجية: وهي المتمثلة في بيئة المنظمة الخارجية ومن أهم هذه الدوافع ما يأتي:
دوافع الزبائن: والتي منها زيادة معدل استخدام الانترنت واستمرار أنشطة المجتمع على مدار النهار والليل وطوال أيام الأسبوع، وتطور حاجات ورغبات جمهور المستفيدين والزبائن.
دوافع تكنولوجية: إن التطور التكنولوجي المتسارع وظهور الانترنت أدى إلى ظهور تقنيات جديدة لإنجاز الأعمال وتحقيق الميزة التنافسية.
دوافع المنافسة: إن استخدام بعض المنظمات للتكنولوجيا في تحقيق الميزة التنافسية ولد الحاجة لدى باقي المنظمات في السوق لاستخدامها حفاظا على استمراريتها.
2.     الدوافع الداخلية: وتتمثل في الآتي:
دوافع إدارية: والتي منها الحاجة إلى كسر الروتين اليومي وانعزال الأقسام والإدارات عن بعضها والحاجة إلى تكامل جميع مصادر المعلومات وجعلها أكثر فاعلية ،والحاجة إلى تبسيط الإجراءات والعمليات المعقدة، والفاعلية في اتخاذ القرار وقياس الأداء.
دوافع مالية: الحاجة إلى تقليل التكاليف التشغيلية وزيادة المبيعات والعائد للمنظمة.
وقد أصبح الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو السمة الأساسية المميزة للعصر الذي نعيش فيه, ومع نموها المتزايد فقد نجحت في التأثير على كافة الجوانب الخاصة بالفرد, ومع الاستعانة بها في مجال العمل بدأ التفاعل مع الأفراد والمؤسسات ينحني منحنى جديد, وخلق تطورات جديدة في مجال مستوى الخدمات ومدى نجاحها في الإيفاء بالتوقعات الخاصة بالأفراد. وهناك العديد من الأسباب التي دعت إلى الاستعانة بالإدارة الإلكترونية والتوظيف عن بعد من بينها ما يلي: 

1: الأسباب الاقتصادية:
توفير التكلفة سواء إن كان ذلك بالنسبة للحكومة ذاتها أم بالنسبة للمواطنين الذين يقومون بتلقي الخدمات التي تقدمها الحكومة, ووفقا للتقرير الصادر عن الأمم المتحدة في عام (2001م), فإنه بمقدور الحكومات توفير ما يزيد عن (70%) من النفقات عندما تقوم بإجراء تعاملاتها بصورة إلكترونية.
تمتع الخدمات الإلكترونية برخص الثمن, والسرعة, وتوافرها الدائم في أي وقت, وفي كل مكان وبخاصة في المناطق النائية.
تحسين التفاعل بين قطاع الأعمال, وقطاع الصناعة.  

2: الأسباب السياسية
زيادة مشاركة المواطنين في العمليات السياسية.
بناء الثقة بين المواطنين والحكومة من خلال تحسين الصورة الذهنية الخاصة بالحكومة.
تسهيل تطبيق المراحل الديمقراطية من خلال التصويت الإلكتروني.
3: الأسباب الاجتماعية
تقديم الخدمات الحكومية بصورة أفضل.
جعل التعليم والتعلم متاحا لجميع الأفراد.
توفير نوعا من التمكين للعاملين عندما يشعرون بقدرتهم في الحصول على المعلومات.
ضمان وصول الخدمات إلى كافة الأفراد بطريقة متكافئة, وبخاصة أولئك الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
تمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الحكومية من خلال بوابة مخصصة خاصة بكل حكومة من الحكومات طالما توافرت الوسائل الخاصة بالدخول إلى الانترنت.
4: الأسباب الإدارية
تحسين الكفاءة الخاصة بالإدارة الحكومية.
رفع مستوى المسألة والشفافية في كافة التعاملات.
الحد من انتشار مستويات الفساد.
تجنب الأخطاء الخاصة بتعدد الأعمال التي يقوم بها العنصر البشري وبخاصة أثناء عملية المعالجة اليدوية للبيانات.
مشاركة المعلومات والمعارف بين الهيئات الحكومية.
 استخدام التطورات المختلفة الخاصة بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإعادة هيكلة كافة العمليات التي تتم في القطاع العام .










· متطلبات تطبيق الإدارة الالكترونية
تطبيق الإدارة الالكترونية في (منظمة ما أو على مستوى الحكومة) شأنه شأن أي مشروع أو برنامج آخر يحتاج إلى تهيئة البيئة المناسبة كي يتمكن من تنفيذ ما هو مطلوب منه و بالتالي يحقق النجاح وإلا سيكون مصيره الفشل و خسارة في الوقت و المال و الجهد و نعود عندها إلى نقطة الصفر, فالإدارة هي ابنة بيئتها تؤثر و تتأثر بكافة عناصر البيئة المحيطة بها و تتفاعل مع كافة العناصر السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و التكنولوجية لذلك فان مشروع الإدارة الالكترونية يجب أن يراعي عدّة متطلبات منها:



1- توفر الإرادة
توفر الإرادة (السياسية للجهات الحكومية) و(الإدارة العليا للمنظمات التجارية), بحيث يكون هناك مسؤول أو لجنة محددة تتولى تطبيق هذا المشروع و تعمل على تهيئة البيئة اللازمة و المناسبة للعمل و تتولى الإشراف على التطبيق و تقييم المستويات التي وصلت إليها في التنفيذ.


2-: البنية التحتيّة
 تتطلب الإدارة الالكترونية وجود مستوى مناسب من البنية التحتيّة التي تتضمن شبكة حديثة للاتصالات و البيانات و بنية تحتيّة متطورة للاتصالات السلكية و اللاسلكية تكون قادرة على تأمين التواصل و نقل المعلومات بين المؤسسات الإدارية نفسها من جهة و بين المؤسسات و المستفيد (كعاملين داخل المنشأة أو مستفيد نهائي) من جهة أخرى.
3-: توافر الوسائل الالكترونية
 يجب توافر الوسائل الالكترونية اللازمة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الإدارة الالكترونية و التي نستطيع بواسطتها التواصل معها و منها أجهزة الكمبيوتر الشخصية و المحمولة و الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة التي تمكننا من الاتصال بالانترنت أو الشبكة الداخلية للمنشأة تتيح لمعظم الناس الحصول عليها.
4-: توافر وصول لشبكة الانترنت
أهمية وجود وصول لشبكة الانترنت (عالي الجودة ومنخفض التكلفة) من اجل فتح المجال لأكبر عدد ممكن من المواطنين أو الموظفين (من خارج مقر العمل) للتفاعل مع الإدارة الالكترونية في أقل جهد و أقصر وقت.
5-التدريب و بناء القدرات
ويشمل تدريب كافة الموظفين على طرق استعمال أدوات وأنظمة الحاسب الآلي المستخدمة في إدارة وتوجيه "الإدارة الالكترونية" بشكل سليم و يفضل أن يتم ذلك بواسطة معاهد أو مراكز تدريب متخصصة أو من داخل المنشأة (من خلال إدارة تقنية المعلومات), أضف إلى هذا أنه يجب نشر ثقافة استخدام "الإدارة الالكترونية" و طرق و وسائل استخدامها للمواطنين أيضا.




6-: توافر مستوى مناسب من التمويل
 بحيث يمكّن التمويل (الحكومة والمنظمة) من إجراء صيانة دورية للأجهزة والأنظمة من جهة وتدريب للكوادر و الموظفين و الحفاظ على مستوى عال المهنية من أجل مواكبة أي تطور يحصل في إطار التكنولوجيا و "الإدارة الالكترونية" على مستوى العالم.
7- وجود التشريعات 
وجود التشريعات والنصوص القانونية التي تسهل عمل الإدارة الالكترونية و تضفي عليها المشروعية و المصداقية و كافة النتائج القانونية المترتبة عليها.
8-الاهتمام بأمن المعلومات
الاهتمام بأمن المعلومات وسرية البيانات الالكترونية لحماية المعلومات الوطنية و الشخصية و معلومات المنشأة من أي عبث والتركيز على هذه النقطة لما لها من أهمية و خطورة على الأمن ألمعلوماتي الوطني للدولة والمنظمات.
9- خطة تسويقية دعائية 
للترويج لاستخدام الإدارة الالكترونية و إبراز محاسنها و ضرورة مشاركة جميع المواطنين فيها و التفاعل معها و يشارك في هذه الحملة جميع وسائل الإعلام التقليدية والحديثة وإقامة الندوات والمؤتمرات واستضافة المسؤولين و الوزراء و الموظفين في حلقات نقاش حول الموضوع لتهيئة مناخ شعبي قادر على التعامل مع مفهوم الإدارة الالكترونية.
بالإضافة إلى العناصر السابقة  هناك بعض العناصر الفنية و التقنية التي تساعد على تبسيط و تسهيل استخدام الإدارة الالكترونية بما يتناسب مع ثقافة جميع المواطنين والموظفين و منها: توحيد أشكال المواقع الحكومية و الإدارية و توحيد طرق استخدامها و إنشاء موقع شامل كدليل لعناوين جميع المراكز الحكومية الإدارية في البلاد.

· معوقات التحول إلى الإدارة الإلكترونية
1-اختلاف نظم الإدارة حتى داخل المنظمة الواحدة.
2-عدم توافر الحافز القوي لدى الأفراد لإنجاح عملية التحول وعدم إحساسهم بأنهم  جزء من عملية التحول والنجاح.
3-صعوبة الوصول إلى الإدارة الالكترونية المتكاملة داخل المنظمات.
4-عدم توافر بنية أساسية فنية وتقنية جيدة.
5-سلبيّات المحتملة لتطبيق مشروع "الادارة الالكترونية":
قد يعتقد البعض أنه و عند تطبيق استراتيجية "الإدارة الالكترونية" سوف تزول كل المصاعب و المشاكل الإدارية و التقنية و العملانية, لكن الواقع يشير إلى أمر مختلف بمعنى أن تطبيق الإدارة الالكترونية سيحتاج إلى تدقيق مستمر و متواصل لتأمين استمرار تقديم الخدمات بأفضل شكل ممكن مع الاستخدام الأمثل للوقت و المال و الجهد آخذين بعين الاعتبار وجود خطط بديلة أو خطّة طوارئ في حال تعثّر الإدارة الالكترونية في عملها لسبب من الأسباب أو لسلبية من السلبيات المحتملة لتطبيق الإدارة الالكترونية و هي بشكل عام ثلاث سلبيات رئيسية هي:
1- التجسس الالكتروني
2- زيادة التبعية
3- شلل الإدارة
 أولا: التجسس الالكتروني
بعد ثورة المعلومات و التقنيات التي اجتاحت العالم, قلّصت دول العالم خاصة المتطورة منها اعتمادها على العنصر البشري على الرغم من أهميته و أولويته في كثير من المجالات لصالح التقنية, و التجسس إحدى هذه المجالات, و من الطبيعي أنه عندما تعتمد إحدى الدول على نظام "الإدارية الالكترونية" فانّها ستحوّل أرشيفها إلى أرشيف الكتروني كما سبق و ذكرنا و هو ما يعرّضه لمخاطر كبيرة تكمن في التجسس على هذه الوثائق و كشفها و نقلها و حتى إتلافها لذلك فهناك مخاطر كبيرة من الناحية الأمنية على معلومات و وثائق و أرشيف الإدارة سواء المتعلقة بالأشخاص أو الشركات أو الإدارات أو حتى الدول.

فمصدر الخطورة هنا لا يأتي من تطبيق الإدارة الالكترونية كي لا يفهم البعض أننا ننادي إلى البقاء على النظام التقليدي للإدارة, و إنما مصدر الخطورة يكمن في عدم تحصين الجانب الأمني للإدارة الالكترونية و الذي يعتبر أولوية في مجال تطبيق استراتيجية الإدارة الالكترونية فإهمال هذه الناحية يؤدي إلى كارثة وطنية يحدثها التجسس الالكتروني, و مصدر خطر التجسس الالكتروني يأتي غاليا من ثلاث فئات:
- الفئة الأولى هي الأفراد العاديون
- الفئة الثانية هي الهاكرز (القراصنة)
- الفئة الثالثة هي أجهزة الاستخبارات العالمية للدول
هذا فيما يقتصر خطر يقتصر خطر الفئتين الأولى و الثانية على تخريب الموقع أو إعاقة عمله و إيقافه بحيث تستطيع الإدارة تلافي ذلك بطرق وقائية أو بإعداد نسخة احتياطية عن الموقع, فان خطر الفئة الثالثة يتعدى ذلك بكثير و يصل إلى درجة الاطّلاع الكامل على كافة الوثائق الحكومية و وثائق المؤسسات و الإدارات و الأفراد و الأموال و ما إلى ذلك مما يشكل تهديدا فعليا على الأمن القومي و الاستراتيجي للدولة المعنية خاصة عندما تقوم أجهزة الاستخبارات هذه بيع أو نقل أو تصوير هذه الوثائق و تسريبها إلى جهات معادية للدولة التي سلبت منها
 ثانيا: زيادة التبعية للخارج
من المعلوم ان الدول العربية ليست دولا رائدة في مجال التكنولوجيا و المعلومات و هي دول مستهلكة و مستعملة لهذه التكنولوجية على الرغم من أن هناك أعداد كبيرة من العلماء العرب و الاختصاصين في مجال التكنولوجيا في العالم أو من أصل عربي. و على العموم بما ان "الإدارة الالكترونية" تعتمد بمعظمها ان لم نقل بأكملها على التكنولوجيا الغربية فان ذلك يعني أنه سيزيد من مظاهر تبعية الدول المستهلكة للدول الكبرى الصناعية و هو ما له انعكاسات سلبية كثيرة خاصة كما ذكرنا أعلاه في المجال الأمني للإدارة الالكترونية.
فالاعتماد الكلّي على تقنيات أجنبية للحفاظ على أمن معلوماتنا و تطبيقها على الشبكات الرسمية التابعة للدول العربية هو تعريض للأمن الوطني و القومي لهذه الدول للخطر و وضعه تحت سيطرة دول غربية بغض النظر عمّا اذا كانت هذه الدول عدوّة أم صديقة فالدول تتجسس على بعضها البعض بغض النظر عن نوع العلاقات بينها……و لا يقتصر الأمر على التجسس على المعلومات لأهداف عسكرية و سياسية بل يتعدّاه إلى القطاع التجاري لكي تتمكن الشركات الكبرى من الحصول على معلومات تعطيها الأفضلية على منافستها في الأسواق.
لذلك كله نحن ننصح و نشدد على ضرورة دعم و تسهيل عمل القطاع التكنولوجي العربي و الإنفاق على أمور البحث العلمي فيما يتعلق بالتكنولوجيا و الأمن التكنولوجي خاصة و انه لدينا القدرات البشرية و المادية اللازمة لمثل ذلك و نشدد أيضا على ضرورة تطوير حلول أمن المعلومات محليا أو على الأقل وضع الحلول الأمنية الأجنبية التي نرغب باستخدامها تحت اختبارات مكثفة و دراسات معمّقة و التأكد من استقلاليتها و خلوّها من الأخطار الأمنية.



 ثالثا: شلل الادارة
إنّ التطبيق غير السوي و الدقيق لمفهوم و استراتيجية "الإدارة الالكترونية" و الانتقال دفعة واحدة من النمط التقليدي للإدارة إلى الإدارة الالكترونية دون اعتماد التسلسل و التدرج في الانتقال من شأنه أن يؤدي إلى شلل في وظائف الإدارة لأنه عندها نكون قد تخلّينا عن النمط التقليدي للإدارة و لم ننجز الإدارة الالكترونية بمفهومها الشامل, فنكون قد خسرنا الأولى و لم نربح الثانية ممّا من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل الخدمات التي تقدمها الإدارة أو إيقافها ريثما يتم الإنجاز الشامل و الكامل للنظام الإداري الالكتروني أو العودة إلى النظام التقليدي بعد خسارة كل شيء و هذا ما لا يجوز أن يحصل في أي تطبيق لاستراتيجية الإدارة الالكترونية.


· التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية
1- التجارة الالكترونية تعنى بتطبيقات التجارة والتبادل التجاري بين طرفين (فرد-شركة أو شركة-شركة) ويتم فيها تنفيذ العمليات التجارية عبر استخدام الوسائل الالكترونية ( هي عملية التبادل التجاري (شراء وبيع) لبضائع وخدمات عن طريق الإنترنت).
2- الحكومة الالكترونية هي تطبيق الكتروني للخدمات المدنية المقدمة من قبل الحكومة للمواطنين والمقيمين والجهات ذات العلاقة حيث يتم خدمة جميع المستفيدين عن طريق الوسائل الالكترونية بدلا من الطريقة التقليدية عبر زيارة مكان معين وتقديم مستندات مطبوعة ( تعنى أكثر بتقديم خدمات للمواطنين وجعلها متوفرة بشكل أكبر طوال الوقت )

الاختلاف الحقيقي بين التعاملات الإلكترونية المذكورة أعلاه هو هدف المنشأة وليس التقنية المستخدمة، فهدف التجارة الإلكترونية هو الوصول إلى المستهلك لتسهيل عملية الشراء أو البيع. بالإضافة إلى أهداف التجارة الإلكترونية، فالأعمال الحكومية تعنى أيضاً بأداء أعمالها مع شركاء آخرين بطريقة إلكترونية، مع المحافظة على خدمة المواطن التي هي من أهم أهداف تطبيق الحكومة.

· التجارب العالمية والعربية في ميدان الإدارة الالكترونية :
أولاً تجربة الحكومة الالكترونية في الولايات المتحدة الامريكية : 
وضعت الادارة الامريكية خلال سنة 1992 استراتيجية لجعل الحكومة اذكى واقل كلفة وفاعلية واصبحت هذه الخطوة العنصر الهام في السياسة الاتحادية في القرن العشرين ، واعتمدت الاسس القانونية ووضعت البنية التحتية اللازمة لإقامة حكومة الكترونية ناجحة ، وقد تم تطبيق القوانين الخاصة بالحكومة الالكترونية بشكل فعلي منذ عام 2002
 في جميع الوكالات و الوزارات او الهيئات العامة ، وذلك بالتزامن مع وضع سياسة استخدام تكنولوجيا المعلومات تحت سلطة مدير ادارة نظم المعلومات ، وتعد الولايات المتحدة الامريكية من اوائل الدول التي تبنت الحكومة الالكترونية وخلق المواطن الالكتروني واحرزت تقدماً كبيراً في هذا المجال ، ومن خلال مختلف مستويات الحكومة في الولايات المتحدة الامريكية وهي : الحكومة الفدرالية ، وحكومات الولايات ، والحكومات المحلية ، ولضمان تطبيق الحكومة الالكترونية في مختلف مستويات الحكومة لديها ، سنت الحكومة الامريكية قانونين ملزمين يفرضان استخدام الحكومة الالكترونية هما : قانون التخلص من الاعمال الورقية وقانون ( كلينجر– كوهين( المتعلق بوضع الخدمات للمواطنين والقطاع الخاص على شبكة الانترنت مع التركيز بشكل كبير على استخلاص النتائج المترتبة على استثماراتها في مجال تقنية المعلومات . 
وذكر ايضاً ان استراتيجية الحكومة الالكترونية بالولايات المتحدة الامريكية تتضمن عدة امور من بينها :
1- تبسيط توزيع الخدمات الى المواطنين
2- إزالة البيروقراطية 
3- تبسيط عمل الوكالات الفيدرالية 
4- تخفيض تكاليف العمل الاداري وتحقيق سرعة فائقة في انشطة الحكومة .
لقد اهتمت الحكومة الالكترونية بتعميم استخدام تقنية المعلومات من قبل مواطنيها ، وكذلك القطاع الخاص حيث تأتي الولايات المتحدة في مقدمة الدول اذ يبلغ عدد المستخدمين للحاسب الشخصي حوالي 70 % تقريبا في حين ان60% من المواطنين في امريكا اصبحوا مواطنين الكترونيين وتسعى امريكا الى تطبيق سياسات عامة وشاملة تدفع بهذه المعدلات الى الارتفاع . ومما يشجعها على ذلك فهي توفر مايقارب من 70 % من التكلفة بالتحول الى الخدمة الالكترونية مقارنة بتكلفة تقديم نفس الخدمة عن طريق المعاملات المباشرة او التقليدية ومن الامثلة على ذلك:
1- تجديد الرخص في ولاية أريزونا عن طريق التعامل الالكتروني حيث تقدر تكلفته بحوالي دولار امريكي لكل عملية مقابل 7 دولار امريكي بالطرق التقليدية . 
2- في ولاية واشنطن ، نظم الشراء الحكومي الالكتروني يوفر في المتوسط من 10 الى 20 % من تكلفة المواد والمشتريات .
تجربة الإمارات العربية المتحدة في الحكومة الالكترونية :  
تعد دولة الإمارات من اوائل الدول العربية التي قامت بتطبيق نظام الحكومة الالكترونية ابتداء من عام 2001 وذلك بشكل شبة متكامل ، ويعتبر مشروع الحكومة الالكترونية مشروعاً رائداً ومتقدماً خاصة في امارة دبي التي تسعى الى تطبيق شامل للإدارة الالكترونية الحكومية ، وقد بدأت تلك الحكومة الاعلان ببناء شبكة المعلومات الحكومية التي تربط جميع الدوائر الحكومية في دبي وكذلك توحيد انظمة العمل المشتركة لجميع تلك الدوائر ، ثم تقديم كافة الخدمات التي يمكن تنفيذها عبر الانترنت ، وقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً كبيراً في مجال الحكومة الالكترونية على مستوى العالم وذلك طبقاً لتقرير الامم المتحدة للحكومات الالكترونية الصادر في شهر فبراير 2012 ، وقد عكس التقدم في تلك المؤشرات مدى التقدم الذي وصلت اليه الحكومة الالكترونية في الإمارات اذ قفزت خلال فترة قصيرة حسب تصنيف الامم المتحدة في التقرير عام 2012 من المرتبة 49 الى المرتبة 28 عالمياً حسب تقرير الامم المتحدة وهي الاولى عربياً ، وفي الإمارات وصل عدد مستخدمي الانترنت
حوالي 21 % من عدد السكان ، وهي نسبة كبيرة بالمقارنة مع الدول العربية الاخرى . وتوفر مدينة دبي للأنترنت قاعدة استراتيجية للشركات التي تستهدف اسواق منطقة كبيرة تمتد من الشرق الاوسط الى الهند وافريقيا ومنطقة الخليج .
ومن أهم الخدمات التي تقدمها خدمات الحكومة الالكترونية: 
1-  استخدام هيئة الموانئ و الجمارك بدبي للأنترنت اذ سمحت لألاف من شركات الشحن والنقل بخفض الوقت والتكلفة ووفرت خدمات تخليص على مدار الساعة ، بما لا يقل عن 50 % جهداً او مالا.
2-  الخدمات العامة الالكترونية المقدمة من الهيئات الحكومية بدبي للأعمال والافراد يتوقع لها ان تحقق .
3-  تطبيق بعض الأنظمة الداخلية المساندة لتلك الخدمات
4-  مراجعة الإجراءات المرتبطة بتلك الخدمات
5-  إدارة عوامل التغيير للتخاطب مع العملاء . 
6-  استخدام الرسائل القصيرة SMS 
7-  توفير خدمة الدفع الإلكتروني



برنامج يسر في المملكة العربية السعودية : 
تولي حكومة المملكة اهتماماً كبيراً بالتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية؛ وذلك لما تقدمه مفاهيم التعاملات الإلكترونية الحكومية من فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني.
 وبناءً على الأمر السامي المتضمن الموافقة على قيام وزارة المالية بالمضي قدماً في إنشاء برنامج للحكومة الإلكترونية. وإيكال مهمة الإشراف على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ووضع الخطط التطويرية لهذا القطاع وتنفيذها، إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومن ضمنها ما يتعلق بتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية. وإحالة ما يتعلق بوضع خطة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذها، إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وللأهمية القصوى للتعاون في مجالات متعددة للتحول إلى مجتمع المعلومات، وأهمية تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة -بإذن الله-، أنشأت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في عام 1426 هـ (2005م) برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّـر) بمشاركة كل من: وزارة المالية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وشكلت لجنة إشرافية عليا مكونة من أصحاب المعالي وزير المالية، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وقد انبثق عن هذه اللجنة، لجنة توجيهية للبرنامج تتكون من عدد من المختصين في كل من وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى المدير العام للبرنامج. 
أهداف البرنامج:
1-رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام. 
2-تقديم خدمات أفضل للأفراد وقطاع الأعمال وبشكل أيسر. 
3-زيادة عائدات الاستثمار. 
4-توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت المناسب. 
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